
لمشاهدة الصفحة 12PDFمجلس الأمة
الاحد ٦ مايو ٢٠١٨

استفسر عن المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة للمكلف بالإشراف على إدارة تشغيل وصيانة المبنى والخدمات

عبدالله يسأل عن مخالفات العمل الإداري  والفني والمالي في »المحاسبة«
أو القسم أو المراقبة بالإعداد 
لذلك، وتزويدي بالمستندات 

المؤيدة لذلك؟
9- ما المبررات لتشــكيل 
العديــد مــن اللجــان للقيام 
أساســا  مدرجــة  بأعمــال 
ضمــن اختصاصــات فريــق 
بديــوان  الاســتراتيجية 
المحاســبة؟ حيث تم إســناد 
الفريــق علــى  أعمــال هــذا 
العديد من اللجان الأمر الذي 
يترتــب عليه حرمــان فريق 
الاســتراتيجية الأساسي من 
القيام بمهامه على أكمل وجه 
دون بيــان الســند القانوني 
التــي اســتندت  والمبــررات 
إليها الإدارة العليا في تفريغ 
فريق الاســتراتيجية من كل 
مهامه الرئيسية ومنحها الى 
اللجان المشكلة، مع تزويدي 
بــكل قــرارات تشــكيل هذه 
اللجان ونتائج أعمالها ومدى 
تعارضهــا أو توافقهــا مع ما 
توصل إليه الفريق الأساسي 
للاســتراتيجية، وبيــان مــا 
مبــررات هذه الازدواجية في 
الأعمال متضمنا كل المستندات 

المؤيدة لذلك؟

والمستندات المؤيدة لذلك؟
القانوني  الســند  7- مــا 
المحاســبة  ديــوان  لقيــام 
بتطبيــق رقابــة الأداء علــى 
أعمــال الجهــات الحكوميــة 
وغيرها؟ مــع تزويدي برأي 
إدارة الفتوى والتشريع بشأن 
مــدى قانونيــة تطبيق هذه 
الرقابة من عدمها، وتزويدي 
بأي مكاتبات أو استفسارات 
رسمية أو اجتماعات تمت بهذا 
الشأن وأي ردود تمت عليها 

والمستندات المؤيدة لذلك؟
8- مــا الســند القانونــي 
لقيام الديوان بالإعداد لتطبيق 
التعليم المهني المستمر والذي 
تم إنشاء قســم أو مراقبة أو 
لجنة له لوضــع ضوابط أو 
لائحة بالأعمال لتطبيق نظام 
النقاط الجزائية على المعينين 
غير المشــاركين بتطبيق هذا 
التعليم والالتحــاق بأعماله 
دون المساس بدرجته الوظيفية 
وحرمانه من المسمى الوظيفي 
عنــد وصولهــم الــى نقــاط 
الجزاء التي ســيتم تحديدها 
بالديــوان؟ وما النتائج التي 
وصلت إليهــا اللجنة المكلفة 

الرســمية وأي  المســتندات 
مخاطبات رســمية تمت بهذا 
الخصوص مــع كل من إدارة 
الفتوى والتشــريع وديوان 
الخدمة المدنية ومجلس الخدمة 
المدنية بشأن هذا الموضوع وأي 
استثناءات صدرت بهذا المجال، 
مع رد تلك الجهات على تلك 
المخاطبات أو الاستفسارات.

6- مــا الســند القانوني 
لديــوان المحاســبة بتطبيق 
الحوكمة والمخاطر في أعمال 
التدقيــق بالجهات الخاضعة 
لرقابتــه والتــي شــكلت لها 
العديــد من اللجان؟ وما رأي 
مجلس الوزراء بشأن تطبيق 
الحوكمة بديوان المحاسبة مع 
بيان ما إذا كان هناك أي تنسيق 
مع مجلس الــوزراء وجهات 
الاختصــاص لتطبيق أعمال 
التدقيق والجهات الخاضعة 
لرقابتها حول مدى إمكانيتها 
واستعدادها لتطبيق الحوكمة 
والمخاطــر وفقــا لهياكلهــا 
التنظيميــة، مــع تزويــدي 
بأي مكاتبات أو استفسارات 
رسمية أو اجتماعات تمت بهذا 
الشأن، وأي ردود تمت عليها 

التي ســتتبع لتقييمهم نظرا 
لطول فترة التدريب؟

5- بيــان يوضح ترتيب 
الاختيارات للإشــرافيين في 
الوظائف الشاغرة من العاملين 
بديوان المحاسبة بكل القطاعات 
الرقابيــة والإداريــة والفنية 
والمالية والمهنية وغيرها حسب 
القوانين المطبقة بالدولة وفقا 
للأقدميات في الحصول على 
المؤهــات الجامعية وغيرها 
ومباشرتهم للأعمال والكفاءة 
وذلــك قبل تطبيق المســابقة 
والإعلان عن تلــك الوظائف 
الشاغرة؟ مع توضيح السند 
القانوني والمبررات والمعايير 
التــي اســتند عليهــا ديوان 
المحاســبة بشــأن القــرارات 
الصادرة إذا ما جاءت مخالفة 
لترتيب الاختيارات للإشرافيين 
في الوظائف الشــاغرة طبقا 
للقوانين المطبقة بالدولة كنظام 
الخدمة المدنية ووفقا للأقدميات 
في الحصــول على المؤهلات 
الجامعية وغيرها ومباشرتهم 
للأعمال والكفاءة، وما أسس 
المفاضلــة التــي تم اعتمادها 
بهذا الشــأن مع تزويدي بكل 

بعــد توليــه لمنصــب نائب 
رئيــس ديوان المحاســبة أو 
رئيسا بالإنابة وحتى تاريخ 
طرح هذا السؤال وما تكلفتها 
علــى الميزانية العامة للدولة 
على كل أنواع بنود الميزانية 
الخ(،  )الرواتــب وغيرهــا.. 
بحيث يتم إدراج الكشفين في 
بيان تفصيلي موضح بذلك مع 
تحديــد ما إذا تم طلب تعزيز 
ميزانية ديوان المحاسبة في 
أي مــن الســنوات بعد تولي 
نائب رئيس ديوان المحاسبة 
للمنصب جراء هذه التعيينات 
وذكر تفاصيلها وتزويدنا بكل 

المستندات المؤيدة لذلك؟
4- ما ترتيب الاختيارات 
للمرشحين المقبولين المجتازين 
للاختبــارات والمقابلات الذي 
تم تعيينهم بقطاعات الديوان 
المختلفة منذ تولي نائب رئيس 
ديوان المحاسبة ورئيس ديوان 
المحاسبة بالإنابة؟ ومدى قدرة 
القطاعات المختلفة على منح 
المعينين التدريب المهني الكافي 
لتأهيلهم لمزاولة أعمال التدقيق 
علــى كل الجهــات الخاضعة 
لديوان المحاسبة؟ وما الآلية 

وســنوات الخبــرة العمليــة 
الوظيفيــة  والاختصاصــات 
للمكلف بالإشراف على إدارة 
المبنــى  تشــغيل وصيانــة 
والخدمات وفقا للهيكل الجديد 
وحسب التوصيف الوظيفي 
بديوان المحاسبة؟ وهل يعتبر 
المكلف حاليا بالإشراف على 
التشــغيل والصيانــة  إدارة 
مؤهلا من الناحية الهندسية 
للإشــراف علــى كل الأمــور 
المتعلقة بعقود صيانة المبنى 
وتشغيله والخدمات؟ على أن 
يتم تزويدي بكل المستندات 

المؤيدة لذلك؟
3- كشف بالأعداد الفعلية 
للمعينين بديوان المحاســبة 
ســنويا من مهنيــن وفنيين 
ومهندسين وإداريين وقانونين 
ومحاســبين قبل تولي نائب 
رئيس ديوان المحاسبة الحالي 
خلال الـ 4 ســنوات السابقة 
لتوليه المنصب وما تكلفتها 
المالية علــى الميزانية العامة 
للدولة علــى كل أنواع بنود 
الميزانية )الرواتب وغيرها.. 
إلخ(، وتزويدي بكشف بأعداد 
المعينين وفقا لما ســبق ذكره 

وجه النائب د.خليل عبدالله 
سؤالا إلى رئيس مجلس الأمة 
بشأن الاســتيضاح عن أمور 
تتعلــق ببعــض المخالفــات 
والتجاوزات المتعلقة بإجراءات 
العمل الإداري والفني والمالي 
والتقني ونظام العمل بديوان 

المحاسبة.
وطالب عبــدالله تزويده 

وإفادته عن الآتي:
1- مــا الســند والمبررات 
القانونية المؤيدة لاســتمرار 
تقاضي وصرف بــدل رقابي 
مســاند للمهندسين العاملين 
بإدارة تشغيل وصيانة المبنى 
والخدمات بديوان المحاســبة 
على الرغم من فصل المراقبة 
من إدارة الدعم الفني وتحديد 
اختصاصات جديدة لها )إلغاء 
صفة الرقابة عنها(؟ وذلك منذ 
صدور الهيكل الجديد في شهر 
مارس 2017 وعدم إيقاف البدل 
عنهم حتــى تاريخ طرح هذا 
السؤال، على أن يتم تزويدي 
بكل المستندات المؤيدة لمبررات 
ديوان المحاســبة بالاستمرار 

بصرف البدل المشار إليه؟
2- ما المؤهــات العلمية 

د.خليل عبدالله

ما ترتيب الاختيارات 
للمرشحين المقبولين 
المجتازين للاختبارات 

والمقابلات؟

5 نواب: منع الكويتيين من دخول الأراضي الخاضعة 
لسيطرة الكيان الصهيوني إلا بعد الحصول على إذن رسمي

الفلسطينية، فإننا نرتئي أن 
واجب الوقت يحتم علينا إعادة 
التأكيــد على مبــدأ المقاطعة 
وتطويره فإننا رأينا التعديل 
على القانون الموحد لمقاطعة 
الكيان المحتل )إسرائيل( وذلك 

من خلال:
٭ التأكيد على نهج المقاطعة 

وتأكيده.
٭ حظر الاعتراف او الترويج 

للكيان الصهيوني.
٭ كما يمنع منعا مطلقا دخول 
حاملي الجنسية الاسرائيلية 

لأراضي الكويت.
ويمنع المواطنون الكويتيون 
مــن دخــول الاراضــي تحت 
ســيطرة الكيــان الصهيوني 
إلا بعــد الحصــول على إذن 
رسمي من الوزير المختص، مع 
تخصيص استثناء بتخصيل 
إذن مسبق للكويتيين لدخول 
الأراضي المحتلة حتى يتسنى 
للبعثات الإنسانية الكويتية 
أداء عملهــا الانســاني تجاه 
الفلسطينيين المتواجدين في 

الأراضي المحتلة.

الجرائــم الســابقة شــخصا 
اعتباريا تنفــذ العقوبة على 
مــن ارتكــب الجريمــة مــن 
المنتمين للشخص الاعتباري 
أو المسؤول عن ارتكابها. وفي 
جميع الأحوال يحكم بمصادرة 
الأشــياء المضبوطــة لجانب 
الحكومة كما يحكم بمصادرة 
وسائل النقل التي استعملت 
في ارتكاب الجريمة متى علم 

اصحابها بذلك.

المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء –كل فيما يخصه- 
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به 
من تاريخ نشره في الجريدة 
الرســمية. وجــاءت المذكــرة 
الإيضاحية للاقتراح بقانون 

على النحو الآتي:
في ظل ما تشهده المنطقة 
لا  مؤســف  تصعيــد  مــن 
يصــب فــي صالــح القضية 
الفلســطينية، وانسجاما مع 
موقف الكويت الذي كان ولم 
يزل داعما ومناصرا للقضية 

إلــى الأراضــي الفلســطينية 
المحتلة القائمة تحت سيطرة 
الكيان الإسرائيلي على جميع 
إلــى  الدخــول  أو  المواطنــن 
الأراضي الفلسطينية بإذن أو 
تنســيق الإجراء مع سلطات 
الاحتــال بدون إذن رســمي 
سابق من الوزير المختص، كما 
يمنع دخول او استقبال حاملي 
جنسية )إسرائيل( في الكويت 
أو في مقرات وفروع البعثات 

الديبلوماسية التابعة لها«.

المادة الخامسة
يستبدل بنص المادة 6 من 
القانون رقم 21 لســنة 1964 
المشــار إليــه، النــص الآتي: 
يعاقب كل من يخالف أحكام 
المواد )1، 1 مكررا، 2، 2 مكررا 
أ، 2مكــررا ب، 3( بالأشــغال 
الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 
3 سنوات ولا تجاوز 15 سنة.

ويجوز مع الحكم بالأشغال 
الشــاقة الحكــم بغرامــة لا 
تتجاوز عشــرة آلاف دينار. 
فــإذا كان الجاني فــي إحدى 

الشــركات المتواطئة والداعمة 
للاحتلال والمذكورة في القوائم 
المقررة في المــادة رقم 1 ويتم 
حجــب الوصــول إلــى جميع 
المواقع والخدمات الإلكترونية 
الإســرائيلية من قبــل الجهة 

المختصة بالدولة.

المادة الرابعة
تضــاف مــادة برقــم )2 
مكــررا أ( إلــى القانــون رقم 
21 لســنة 1964 المشــار إليه، 
نصها الآتي: »يحظر الســفر 

الغربية المحتلة«.

المادة الثالثة
تضاف مادة برقم )1 مكررا( 
إلى القانون رقم 21 لسنة 1964 
المشار إليه، نصها الآتي: »يحظر 
علــى الأشــخاص الاعتبارية 
والطبيعيــة من مســتخدمي 
شــبكة الانترنــت ووســائط 
الاتصال الإلكترونية التعامل 
والتعاقد الإلكتروني مع المواقع 
والخدمات الإلكترونية المنشأة 
في إسرائيل أو التابعة لها، أو 

معها بشــكل مباشر أو غير 
مبـــاشر إلــى حــن تقــديم 
أوراقها  الشــركة المحظورة 
المـــالية وتحديــد وحصــر 
الأعمال ومنها المحظورة وهي: 
التهـويد، العنصرية، تكريس 
الاحتلال، التعاون والتواطؤ 
مع الاحتلال في جرائمه، بناء 
المســتوطنات والتأكيد على 
الفلســطيني  التراب  كامــل 
بالحــدود التاريخية ويضم 
أراضــي  48 واراضــي 67 
وقطـــاع غـــزة والـــضفة 

قدم النواب محمد الدلال 
ود.خليل عبدالله والحميدي 
السبيعي وعمر الطبطبائي 
وأســامة الشــاهين اقتراحا 
بقانون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم 21 لسنة 1964 
فــي شــأن القانــون الموحد 
لمقاطعة إسرائيل. وجاء في 

نص المقترح ما يلي:

المادة الأولى
تســتبدل تسمية القانون 
المماثــل إلى القانــون الموحد 
المحتــل  الكيــان  لمقاطعــة 

الإسرائيلي

المادة الثانية
تضاف فقرة جديدة إلى 
المادة 1 مــن القانون رقم 21 
لسنة 1964 المشار إليه، نصها 
الآتي: »تقوم وزارة التجارة 
والصناعة والغرف التجارية 
بوضع قائمة بأسماء الشركات 
المحظور التعامل معها وفقا 
لهذه المادة لمخالفتها القانون، 
ويمنع بموجب ذلك التعاقد 

أسامة الشاهينالحميدي السبيعيمحمد الدلال‮عمر الطبطبائي

يعاقب مخالف القانون 
بالأشغال الشاقة 

المؤقتة لمدة لا تقل 
عن 3 سنوات ولا تجاوز 

15 سنة

مصدر قانوني يوضح لـ »الأنباء« جميع الفرضيات والاحتمالات الواردة بشأن حكم المحكمة

»دخول المجلس«: خمسة احتمالات للحكم اليوم
دون أن يصــدر حكــم بإلغاء 
وقــف التنفيــذ اعتبر الحكم 
الصادر بالعقاب كأن لم يكن، 
وذلك إذا رأت من أخلاقهم أو 
ماضيهم أو سنهم أو الظروف 
التي ارتكبت فيها جريمتهم ما 
يبعث على الاعتقاد بأنهم لن 

يعودوا إلى الإجرام.

عدم دستورية
وعــن الاحتمال الخامس 
بتعديــل حكم الاســتئناف 
بشــأن المتهمين بالاشــتراك 
ببعض التهم، أفاد المصدر بأن 
للمحكمــة حق التصدي من 
تلقاء نفسها لعدم دستورية 
نصــي المادتــن 51 و53 من 
قانــون الجــزاء واللذيــن 
يعاقبان ســائر المشــتركين 
بالجريمة إذا ارتكب أحدهم 
جريمــة غير التــي قصدت 
أصلا، حيث رأى المصدر أن 
النصين يخالفان المادة 33 من 
الدستور والتي تنص على 
أن العقوبة شخصية ما يفهم 
منه أن المشترك بالجريمة لا 
يجب أن يعاقب على جريمة 

اقترفها شريكه.
جديــر بالذكــر أن محكمة 
الاســتئناف قد قضت أواخر 
شــهر نوفمبر العــام الماضي 
بإدانة 67 متهما بينهم نواب 
سابقون وناشطون سياسيون 
ومواطنون بعقوبات متفاوتة 
من سنة إلى 5 و7 و9 سنوات 
عن تهم عدة وببــراءة اثنين 
وانقضاء الدعوى الجزائية قبل 
النائب الأسبق فلاح الصواغ 

لوفاته.

فيها جريمتهم ما يبعث على 
الاعتقاد بأنهم لن يعودوا إلى 

الإجرام.
وتابع أنه قد تستند المحكمة 
إلى المادة 82 من قانون الجزاء 
بعقاب المتهمــن أو بعضهم، 
حيث تنص هذه المادة على أنه 
إذا قضي بحبس المتهم مدة لا 
تجاوز سنتين أو بالغرامة فإن 
للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ 
الحكم على أن يوقع المحكوم 
عليه تعهدا مصحوبا بكفالة 
شــخصية أو عينية أو بغير 
كفالة، ويصــدر الأمر بوقف 
التنفيــذ لمدة ثلاث ســنوات 
تبدأ من يوم صيرورة الحكم 
نهائيا، وإذا انقضت هذه المدة 

جلسة نظر طعونهم.
وأضاف: قد تستند المحكمة 
إلى المادة 81 من قانون الجزاء 
بعقاب المتهمين أو بعضهم وهي 
أن تقــرر الامتناع عن النطق 
بعقابهم وتكلفهم بتقديم تعهد 
بكفالــة شــخصية أو عينية 
أو بغيــر كفالــة يلتزمــون 
فيهــا بالمحافظة على حســن 
الســلوك المدة التــي تحددها 
على ألا تجاوز ســنتين، وإذا 
انقضــت هــذه المــدة دون أن 
التعهــد،  يخلــوا بشــروط 
اعتبــرت إجراءات محاكمتهم 
كأن لــم تكن، وذلــك إذا رأت 
مــن أخلاقهــم أو ماضيهم أو 
سنهم أو الظروف التي ارتكبت 

بعــدم تطبيق المــادة 84 من 
قانون الجزاء لوجود ارتباط 
بــن التهمــة الــواردة بالبند 
أولا وجميــع التهــم الأخرى 
ارتباطا لا يقبل التجزئة مما 
كان يقتضي الاكتفاء بتوقيع 
عقوبة أصلية واحدة عن التهم 
جميعا وهي عقوبة الجريمة 
الأشد. ولفت إلى أن من ضمن 
التعديلات المحتملة أن تقضي 
المحكمة بما أوصت به نيابة 
التمييز بعدم قبــول الطعن 
المقدم من 4 طاعنين لم يقوم 
محاموهم بتقديم توكيلاتهم، 
وبإسقاط وعدم قبول طعون 
آخرين إذا تبين أنهم لم يتقدموا 
لتنفيذ حكم الاستئناف قبل 

بذلك تتصدى للطعون وتصدر 
فيها حكمها كمحكمة موضوع 
دون إعادة القضية إلى محكمة 

الاستئناف.

تعديل الأحكام
وبشــأن تعديــل أحــكام 
الاســتئناف، بــن المصدر أن 
للمحكمة أن تعــدل عقوبات 
المتهمين أو بعضهم لاسيما من 
تحصلوا على أكثر من عقوبة 
عن تهم عدة خاصة أن نيابة 
التمييز رأت أن الحكم المطعون 
فيه قــد تضمن خطأ قانونيا 
بتوقيع عقوبات مستقلة عن 
الجرائم المرتبطة حيث رأت أن 
محكمة الاستئناف قد أخطأت 

الاستئنافي إذا ما رأت أنه أخل 
بحقوق المتهمين بتفويته حقهم 
بسماع شــهود النفي لثلاثة 
طاعنين وعدم إعلان 3 آخرين 
إعلانا صحيحا، فإنها ستعيد 
القضية إلى محكمة الاستئناف 
لتحاكمهم من جديد محاكمة 
قانونيــة تؤمــن لهــم فيهــا 
الضمانات الضرورية لممارسة 
حق الدفاع وفقا للمادة 34 من 

الدستور.

تأييد البراءة
وأضاف انــه بحالة إلغاء 
المحكمة للحكم الاســتئنافي، 
فقد تقضــي بتأييد حكم أول 
درجة ببــراءة المتهمين، وهي 

حسن ســير العدالة، رغم أن 
المحكمة غير ملزمة بالأخذ بهذا 
الرأي. وأضاف المصدر انه إذا 
قررت المحكمة التصدي لطعون 
النيابة والمتهمين فإن القانون 
يخول لها أن تنصب نفســها 
كمحكمة موضوع باعتبار أن 
محكمة التمييــز في الكويت 
هي محكمة نقــض وإبرام لا 
محكمة نقض فحســب، وفي 
هذه الحالة فإن للمحكمة الحق 
إما ببطلان حكم الاستئناف أو 

إلغائه أو تعديله.

إعادة محاكمة
وأوضــح انــه فــي حــال 
قضت المحكمة ببطلان الحكم 

عبدالكريم أحمد

الدائــرة الجزائية  تصدر 
بمحكمــة التمييــز برئاســة 
المريشــد،  المستشــار صالح 
اليــوم حكمهــا فــي قضيــة 
دخول المجلس، حيث ستفصل 
النيابة  المقدمة من  بالطعون 
العامــة والمتهمــن ضد حكم 
محكمة الاستئناف، ما لم تقرر 

مد أجل الحكم فيها.

التصدي للاستئناف
وأفــاد مصـــدر قانونــي 
هنــاك  بــأن  »الأنبــاء«  لـــ 
عــدة فرضيــات واحتمــالات 
متوقعة بشــأن حكم محكمة 
التمييــز، موضحــا أنه قد لا 
تتصــدى المحكمــة لطعــون 
النيابــة ولا لطعون المتهمين 
وتقضــي برفضهــا وتؤيــد 
الحكم الاســتئنافي بالقضية 
باعتبارها محكمة قانون وترى 
بذلك أن الحكم المطعون فيه 
لم يخالف القانون ولم يخطئ 
في تطبيقه أو تأويله، أو أنه 
لــم يقع هناك أثــر في الحكم 
نتيجة بطلان فيه أو بطلان في 
إجراءاته، وذلك وفقا للقانون 
رقــم 17 لســنة 2017 بتعديل 
بعض أحــكام القانــون رقم 
40 لســنة 1972 بشأن حالات 
الطعن بالتمييز وإجراءاته، إلا 
أن هــذا الاحتمال غير مرجح 
وذلك وفقا لمعطيات القضية 
ولرأي نيابــة التمييز والتي 
أوصت بتمييز الحكم المطعون 
فيه لجميع الطاعنين لوحدة 
الواقعة ومراعــاة لاعتبارات 

»يحظر على الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين من مستخدمي شبكة الإنترنت التعامل الإلكتروني مع المواقع المنشأة في إسرائيل

احتمالات حكم التمييز بقضية دخول المجلس
الحكم بالدعوى

عدم التصدي التصدي للطعون
للطعون

مد أجل الحكم 
بالدعوى

إبطال حكم الاستئنافتعديل حكم الاستئناف )المحكمة تنصب نفسها كمحكمة قانون وموضوع(
إلغاء حكم 
الاستئناف

رفض الطعون 
لصحة حكم 
الاستئناف 

وعدم خطئه 
بتطبيق 
القانون

تأجيل الحكم 
بالمطعون إلى 
تاريخ لاحق 
تحدده المحكمة إسقاط طعونعدم قبول طعونتخفيض حبس

الامتناع عن النطق 
بالعقاب

وقف تنفيذ الحكم 
للمتهمين المدانين 

بالحبس سنتين وأقل
عدم دستورية

الإخلال
 بحقوق متهمين

تأييد كم أول 
درجة ببراءة 

المتهمين )المحكمة 
تنصب نفسها 

كمحكمة 
موضوع(

الاكتفاء بتوقيع عقوبة 
الجريمة الأشد للمتهمين أو 

بعضهم

4 متهمين
إذا تم التأكد من عدم تقديم 

توكيلاتهم

لمن لم يقوموا بتنفيذ حكم 
الاستئناف قبل جلسة نظر 
طعونهم أمام محكمة التمييز

إلزامهم بتعهد بعدم 
العودة إلى الإجرام

إلزامهم بتعهد بعدم 
العودة إلى الإجرام

الحكم بعدم دستورية 
معاقبة المشتركين في 
الجريمة إذا ارتكب 
أحدهم جريمة غير 
التي قصدت أصلا

إعادة محاكمة المتهمين 
من جديد أمام محكمة 
الاستئناف بمحاكمة 
قانونية تؤمن لهم 

فيها الضمانات 
الضرورية

اعتبر الحكم كأن لم 
يكن إذا انقضت المدة 

دون أن يخلوا بشروط 
التعهد

اعتبر الحكم كأن لم 
يكن إذا انقضت المدة 
دون أن يصدر حكم 
بإلغاء وقف التنفيذ


